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  *من جدول الأعمال المؤقت) أ( ٣البند 
الحوكمة والإدارة العامتان المحليتـان     

        تحقيق النتائج من أجل
  الداخليةومية  والنظم الحكالداخليالحوكمة على المستوى الحكومي     

  
  مذكرة من الأمانة العامة    

  
لجنـة الخـبراء المعنيـة      كتبـها يـان زيكـوف، عـضو         ذكرة ورقة   المذه  يل الأمانة العامة به   تح  

وفقــا لبرنــامج العمــل الأساســي المقتــرح للمجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي    بــالإدارة العامــة، 
لـدورة الحاديـة عـشرة للجنـة        ولجدول الأعمال المؤقت ل   ) E/2012/1 (٢٠١٣  و ٢٠١٢لعامـي  

)E/C.16/2012/1 .(ــتي وجهــات النظــر و ــهاعــربأُ ال ــوى ال ــ عن ــة والمحت ــا في ي وردذ في الورق ه
  .رأي من جانب الأمم المتحدةأي تعبير عن العن ضمنا  يدلانالكاتب ولا يخصان 

  
  

 
  

  *  E/C.16/2012/1. 
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 والــــنظم اخليتقريــــر عــــن الحوكمــــة علــــى المــــستوى الحكــــومي الــــد      
  يةداخلال الحكومية

    

  جزمو  
لتحقيـق أقـصى اسـتفادة مـن جوانـب          يحدد هذا التقرير المتطلبات التي يجب الوفـاء بهـا             

ويــشير إلى أن .  داخلــيقــوة الديمقراطيــة التمثيليــة علــى الــصعيد المحلــي ومــن منظــور حكــومي  
التــوازن الــدقيق بــين اختــصاصات الــسلطات والإدارات المحليــة مقرونــا بعمليــة تــنم عــن تــوازن 

الس المحلية عن مؤسسات الدولة يعطي البلديات سلطة ماليـة وحكمـا ذاتيـا          لفصل المج  حصيف
 المكتـسبة ويشير أيضا إلى أن الديمقراطيـة التمثيليـة الـتي تعتمـد فقـط علـى المؤسـسات                   . مستقلا

شروعيتها مـــن الانتخابـــات تواجـــه باســـتمرار ضـــغطا لإثبـــات شـــرعيتها، وكـــذلك إلى أن  لمـــ
تــصميم تحظــى بنظــام للحوكمــة المحليــة بمــا يــشمل المزايــا المحــددة   الجيــدة ال التمثيليــةالديمقراطيــة

  .للمشروعية الإضافية والتعاون مع الجهات الفاعلة الأخرى
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  مقدمة  -أولا   
ــة علــى الــصعيد المحلــي، في ســياق هــذه    لا يمكــن النظــر في مــسألة    - ١ ــة التمثيلي الديمقراطي

وينبغـي  . يـق النتـائج، ولـيس بطريقـة تجريديـة     الورقة، إلا في ضوء الحوكمة المحليـة مـن أجـل تحق    
لعمليــة التوجيهيــة الــتي تنــبني وتتحــدد عــن طريقهــا   التــذكير بــأن الحوكمــة العامــة تعــني تلــك ا  

. )١(الوجهة التي يرومها المجتمع وقدرة هـذا المجتمـع علـى تحقيـق الأهـداف العامـة الـتي يتوخاهـا                   
ــة التابع ــ   ــة لا تقتــصر علــى الجهــات الفاعل ــوهــذه العملي ــ’ بــل وتــشمل أيــضا  ةة للدول  ةالحكوم

، الــذين يتفاعــل بعــضهم مــع بعــض ‘والــشركات الخاصــة ومنظمــات المجتمــع المــدني والمــواطنين
 فمـن : التـاليين اختزالـه في النقيـضين       بشأن دور الحكومة، يمكـن       اختلاف وهناك   .بطرق مختلفة 

ضا علـى مبـادرات     أي ـ جهة، هناك إقرار بأن الحوكمة لا تستند على عمل الحكومة فحسب بل           
. جهات فاعلة أخرى، ما يفضي إلى عمل مشترك بين جهـات فاعلـة حكوميـة وغـير حكوميـة                 
ــها المؤســسي       ــه لا غــنى عــن اســتناد الحوكمــة في جانب  -ومــن جهــة أخــرى، هنــاك تــسليم بأن

  .انتخابات حرةنابعة من السياسي على مؤسسات ديمقراطية 
اد الـدور الرائـد أي دور إدارة دفـة الـسفينة        وقد يكون سهلا مـن الناحيـة النظريـة إسـن            - ٢

لكن من هو القبطان الذي يتخذ القرار النـهائي فيمـا يجـب فعلـه،        . لمؤسسات منتخبة ديمقراطيا  
 من خـلال عمليـة الحوكمـة ليـست     تتبلورومن يتحمل المسؤولية عن هذا القرار؟ فالشبكة التي  

مشاريع رائـدة مـدى صـعوبة تعـيين        إذ كشفت بحوث أجريت بشأن      . مناسبة لإسناد المسؤولية  
  .)٢(الأدوار والمهام في عملية حوكمة ترتكز على شبكة

شبكة مــستقلة ولكــن عمليــة لــومــا يؤكــد أن الحوكمــة العامــة ليــست عمليــة تــشكيل    - ٣
نتـائج  يـشمل تعريـف   و.  تحقيـق النتـائج  ووجـود الحوكمـة ه ـ   هـدف   موجهة نحو النتائج هـو أن       

حيــث يــتم ‘‘ يالأداء الــديمقراط”  و“ العامــةةأداء الــسياس” عنــصري العامــة كــلا مــندارة الإ
  .)٣(التشديد بوجه خاص على الحكومة المنتخبة بحرية كمقياس لنتائج جيدة للإدارة العامة

ولــذلك فــالأمر الجــوهري هنــا هــو دور الديمقراطيــة التمثيليــة علــى الــصعيد المحلــي، في    - ٤
ولـة وكـذلك في علاقتـه بالبيروقراطيـة المحليـة      علاقة ذلك بمؤسسات ديمقراطية على مـستوى الد       

ــاعلين الآخــرين في إطــار        ــواطنين والف ــة والم ــشاريع التجاري ــة والم ــيين والمنظمــات المحلي مــن المهن
_________________ 

  )١(  E/CN.16/2011/2 ٩، الفقرة. 

  )٢(  Inga Nyholm and Arto Haveri, “Between government and governance: local solutions for reconciling 

representative government and network governance”, Local Government Studies, vol. 35, No. 1 (2009), 

p.109..  
  )٣(  E/CN.16/2011/2 ٢٤، الفقرة.  
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ولذلك، فإن وضع الديمقراطية التمثيلية على الصعيد المحلـي في هـذا            . الحوكمة المتعددة الفاعلين  
ففي هذه المستويات العليا ليست أوجـه       . وطني التمثيل على الصعيد ال    وضعالصدد أصعب من    

  .لممثلين المحليينل بالنسبةالترابط والاعتماد المتبادل وثيقة بقدر وثاقتها 
ويتوقف المركز الـذي يمـنح للديمقراطيـة التمثيليـة علـى الـصعيد المحلـي في سـياق وطـني                       - ٥

ية الاجتماعيـة والـنظم القانونيـة       معين بدرجة كبيرة على المقومات الثقافية والتقاليد والقيم والبن        
ومع ذلـك، يمكـن الخـروج بعـدد مـن المقترحـات             . والإدارية، وبذلك فهو يتفاوت تفاوتا كبيرا     

  .الأساسية من خلال معاينة سياقات مختلفة عديدة
  

  الديمقراطية التمثيلية على الصعيد المحلي  -ثانيا   
ــة التم تجــدر الإشــارة أولا   - ٦ ــرتهن أساســا بمــستوى    إلى أن وضــع الديمقراطي ــة ي ــة المحلي ثيلي

 مــن الميثــاق الأوروبي ٣فعلــى ســبيل المثــال، تــشير المــادة  . الاســتقلال الممنــوح للــهيئات المحليــة 
 من مـشروع الميثـاق العـالمي للحكـم الـذاتي المحلـي، وهـو مبـادرة         ٣للحكم الذاتي المحلي والمادة     

والرابطة العالمية للتنـسيق بـين      ) الموئل(ة  مشتركة بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشري      
المدن والسلطات المحلية، إلى درجة كـبيرة مـن الحكـم الـذاتي بمـا يـشمل حـق وأهليـة الـسلطات             
المحلية لتولي تنظيم وإدارة جزء كبير مـن الـشؤون العامـة ضـمن مـسؤوليتها ولمـصلحة الـسكان                    

تمثيــل المــواطنين علــى الــصعيد المحلــي  وفي إطــار مفهــوم الحكــم الــذاتي الحقيقــي، يعــد   . المحلــيين
المجــالس أو الجمعيــات المؤلفــة مــن أعــضاء منتخــبين   ارس هــذا الحــق تمــ” و. العنــصر الأساســي

ولا يمكـن تـصور هـذه الإدارة الذاتيـة دون اسـتقلال مـالي للبلـديات تجـاه الحكومـة                . )٤(“بحرية
رارات المتعلقــة بتخــصيص الوطنيــة ودون ممــثلين محلــيين قــادرين علــى تحمــل المــسؤولية عــن الق ــ

علـى أنـه يجـب الإشـارة إلى أن مـنح اسـتقلال مفـرط علـى الـصعيد المحلـي يمكـن أن                     . )٥(الموارد
يعتبر أيضا تهديدا للأسبقية التي ينبغي أن تعطى للأولويات الوطنية الموضوعة بطريقة ديمقراطيـة              

 بالـضبط يقتـصر علـى       ولهـذا الـسبب   . وخطرا يهدد المؤسسات الديمقراطية على الصعيد الوطني      
إعطاء الحكومات المحلية في بعض الدول حقوقا محـدودة مـن حيـث الإدارة الذاتيـة والاسـتقلال            
الذاتي، وتتولى الحكومة الوطنية اتخـاذ جميـع القـرارات الكـبرى، وهـذا يعـني أن تلـك القـرارات                 

يمكـن   الـة، لا  وفي هـذه الح   . التي يتخذها ممثلون محليون يمكن أن تلغـى وتبـدل بقـرارات أخـرى             
ويمكـن  .  إلا بدرجـة محـدودة     ها وتتحمـل المـسؤولية عن ـ      المـصالح المحليـة    للمجالس المحلية أن تحدد   

 المـصالح المحليـة للمـواطنين الـتي تـشعر           لتغطـي تمتد الاستقلالية والمـسؤولية لحكومـة محليـة مـا            ألا
_________________ 

  . من مشروع الميثاق العالمي للحكم الذاتي المحلي٣اق الأوروبي للحكم الذاتي المحلي والمادة من الميث ٣المادة   )٤(  
 United Nations Human Settlements Programme, International guidelines on decentralisation and theانظـر    )٥(  

strengthening of local authorities, (Nairobi, 2007).  
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جهـات فاعلـة خارجيـة     بميل إلى الاعتمـاد علـى    المجالسشعرتو قد . المجالس بأنها مسؤولة عنها   
ــدرةدون  ــسؤولة   الق ــة م ــة محلي ــى ضــمان حوكم ــع    . )٦( عل ــة الحاسمــة توزي ــن الأهمي ــذلك، م ول

المسؤوليات والسلطات بعناية وبشكل واضح بـين المؤسـسات الديمقراطيـة الوطنيـة والمحليـة مـن        
  . الداخليعلى المستوى الحكوميرشيدة أجل كفالة حوكمة 

ــاوتجــدر الإشــارة    - ٧ ــسلط  إلى أثاني ــسبة لمــدى قــرب   اتن مــستوى نقــل ال ــة بالن ــه أهمي  ل
الممثلين المنتخبين من المواطنين الذين يمثلونهم ومدى قدرة الممثلين المنتخبين على التعـرف فعليـا               

يرتهن إلى حد بعيد بحجـم      النقل  وهذا  . على مصالح المواطنين الذين يمثلونهم وتمثيل هذه المصالح       
الــدول الاتحاديــة المتعــددة المــستويات الــتي فيهــا درجــة كــبيرة مــن ففــي . بنيتــها الهرميــةالدولــة و

الإدارة الذاتية مثل ألمانيا، يوجد في بعض المناطق ما يصل إلى ست هيئـات تمثيليـة منتخبـة تمتـد                    
من المستوى الوطني نزولا إلى أدنى مستوى محلـي، ولكـل منـها مـسؤوليات في اتخـاذ القـرارات                

نظم، تقــوم المجــالس المحليــة بــدور أساســي في التــصور الــذاتي وفي  وفي مثــل هــذه الــ. باســتقلالية
ويكتسي الاتصال الشخصي بالممثلين المنتخـبين أهميـة    . تحديد الهوية المحلية والإقليمية للمواطنين    

لكن الأمـر يختلـف     . قصوى وكثيرا ما يكون انتخاب الأفراد أهم من انتمائهم الحزبي السياسي          
الس المحليــة في المقاطعـات الكــبرى المنــشأة دون إيــلاء اهتمــام يــذكر  فيمـا يتعلــق بانتخابــات المج ــ

 وفورات الحجـم،     تحقيق ولذلك، من المهم للغاية إيجاد توازن بين      . أو الثقافية /للتقاليد العرقية و  
  .من خلال إيجاد مقاطعات حكومية محلية كبيرة، وصون قيم التمثيل الديمقراطية

الـسلطات،  ا بوضع   كبيرفي اقتراع مباشر تأثرا     س المحلية المنتخبة    تأثر أهمية المجال  تثالثا،  و  - ٨
في هــذا الــصدد، هنــاك نظــم و. ونالمحليــالإداريــون  ون رؤســاء البلــديات والمــسؤولبمــا في ذلــك

انتخـاب رئـيس البلديـة، أي مـا إذا     ات  في إجـراء  ة بينها   ساسيالأ الاختلافات   جدا تكمن مختلفة  
 هـي الـتي تمنحـه هـذا الموقـع؛       الحكومـة الوطنيـة     م أن    المحلـي، أ    أو المجلـس   ون المواطن ـ كان ينتخبـه  

وامـر تـصدر    يمتثـل لأ   يجـب أن     مإذا كان هو الشخص الوحيد المسؤول عن الإدارة المحليـة أ           وما
بلديـة  ال رئـيس    يُراقـب  المجلـس    م أن يدير المجلس المحلي أ   الذي   وما إذا كان هو      جهات عليا؛ من  

أيـضا  يـضم   م أنـه  ممـثلين منتخـبين شـعبيا أ     يقتـصر علـى   المحلـي    وما إذا كان المجلـس       ؛من الخارج 
كـل نظـام لـه مزايـا        و .)٧(مساوية لما يتمتع به الممثلون     وحقوق   يتمتعون بمركز موظفين إداريين   

_________________ 
 Annette Christmas and Jaap de Visser, “Bridging the gap between theory and practice: reviewing theرانظ ـ  )٦(  

functions and powers of local government in South Africa”, Commonwealth Journal of Local Governance 

No 2 (January,. 2009)..  
 Timothy D. Sisk and others, Democracy at the Local Level: The International IDEA Handbook onانظـر    )٧(  

Participation, Representation, Conflict Management, and Governance,  ،)  ــدولي ســتكهولم، المعهــد ال
 ).٢٠٠١للديمقراطية والمساعدة الانتخابية، 
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ــرءوعيــوب تعتمــد كــثيرا علــى منظــور   ــالا وثمــة. الم ــذلك مث ــرى  إذا : ن ل ــرء ي أن مــن كــان الم
 الـسلطات الوطنيـة     تـستند إلى معـارف     أن   هايمكن ـة  قوي ـمحترفـة   إدارة  هناك  كون  تالضروري أن   

، فسيفضّل وجود صلة وثيقة بين الحكومتين ومن ثمّ وجود نظام مـزدوج يـضم رئـيس      الرئيسية
وعلـى الجانـب   . ون المواطن ـين ينتخبـهم وممـثلين محلـي  ويعتمـد عليهـا   وطنية  الالحكومة  بلدية تعينه   

بـدأ  لم يمتثـل امتثـالا صـارما      في نظـام     در كـبير  أن يتعـزّز بق ـ    دور المجالس المحليـة      ، فمن شأن  الآخر
  .المجلسيتخذه قرار مرهونا برئيس البلدية وضع التمثيل، وسيجعل 

ذا الـدور   به ـيرتـبط   ف المحلـي    الـصعيد الجانب الرابـع لـدور الديمقراطيـة التمثيليـة علـى            أما    - ٩
 مـصالح الجماعـات     واثل ـيمالـذين يجـب أن      و،  ون المواطن ـ ينتخبهم الذينلممثلين المحليين   لالمزدوج  

عـن  المـسؤولية عـن الخـدمات المحليـة و        ذلـك   ، ويعني   ، على حد سواء   لإدارةمصالح ا والمواطنين و 
في الرشــيدة دارة الإسؤولية يــضطلع بم ــينبغــي للمجلــس أن  وإذا كــان . البنيــة التحتيــة المحليــة  

وا  ويكون ـ  من الكفـاءة المهنيـة المتخصـصة،       رفيعةدرجة  ذوي   يكون أعضاؤه يجب أن   فالبلدية،  
 قـد  ،في هـذا النظـام   و. في الإلمـام بالمـسائل ذات الـصلة        لقـضاء الكـثير مـن الوقـت          على استعداد 

لمجلـس باعتبـاره   عـضاء ا نظر إلى الدور الرئيسي لأيُحيث أشخاص آخرين، ثمة حاجة إلى كون  ت
 م من وقتهم في الحديث مع المـواطنين وتعـرف مـصالحه           اكبيرأن يقضوا قسطا    ، أي   دورا تمثيليا 
، لممـثلين الـسياسي   ا الحفاظ علـى دور      في لهذه المعضلة    ةعقولالم الحلولحد  يتمثل أ و. وشواغلهم

 الإداريـة الـتي تعتـبر       بالمـسائل  اتخاذ قراراتهم بأنفسهم فيما يتعلـق        مع مواصلة تمكينهم من    ولكن
ة، لأنهـا   المهني ـذوات الكفـاءة     لـلإدارات    فرادى المسائل ترك  أن تُ ومع ذلك، يجب    .  للبلدية هامّة

 .هي الأكثر تأهيلا للتعامل معها

لديمقراطيـة  لاصـة   إدراك الجدوى الخ  يتعلق الجانب الخامس بضرورة     ومن جهة أخرى،      - ١٠
 د إدارة كفؤة ومتجاوبـة ومـسؤولة تحـدّ        يجاإالإسهام في   من الناحية المفاهيمية في     التمثيلية المحلية   

قــع فريــسة يلا أأن التمثيـل المحلــي يجـب    ذلــكويعـني  . الممارسـة العمليــة علـى صــعيد  مـن الفقــر  
. ةكم ـوعمليـة الح  بـالتحكم في    لنخـب   لسمح  ي ـُألا  وطنية، وينبغـي    السياسية  الحزاب  تنافس الأ ل

ذلـك تكثيـف    ويتطلـب   . ويجب ضمان تمثيل الأقليات العرقية أو الاجتماعية في الهيئات المنتخبة         
م أساسي على الأقل لمهـام المؤسـسات    فه حتى يكون لديهم     الديمقراطيةبمسألة  المواطنين  تثقيف  

تمثيـل  ب  لـدى الأفـراد     شخـصي  اهتمام إما   ينتج عن ذلك  ، ويمكن أن    معهاوالتفاعل   الديمقراطية
 الوثـائق   جميع إتاحةويجب  .  ممثليهم المنتخبين  من مراقبة على الأقل   أن يُمكّنهم   المجتمع المحلي أو    

لمجـالس أن   ينبغـي ل   و لعامـة النـاس   لس المحليـة     في اجتماعـات المجـا     تناقشالقرارات التي   بالمتعلقة  
توازنـة  المتمثيليـة   الديمقراطيـة   وتتـيح ال  . حتى يتسنى للمـواطنين طـرح الأسـئلة        علنيةعقد لقاءات   ت

 .الصرفةالديمقراطية المباشرة مقارنة بطغيان الأغلبية من فضل أحماية 
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 الشراكات المحلية وأشكال التعاون  - ثالثا  
ــا واســعا  يمكــن القــول إن   - ١١ ــاك اتفاق ــه، بــصرف النظــر عــن   علــى  هن ــة الأأن ــة همي المحوري
 رســم المحلــي، فــإن هنــاك حاجــة لتوســيع نطــاق عمليــة       الــصعيدلديمقراطيــة التمثيليــة علــى   ل

يــرى : منظــوران في هــذا الــصددهنــاك و. لبلديــةاالمؤســسات نطــاق  العامــة خــارج اتالــسياس
بلــوغ تجــاه الحوكمــة مــن أجــل   ع جــامعذي طــابتــشاركي و مــن اتخــاذ نهــج لا بــدأولهمــا أنــه 

ــة  ــة للألفي  يعيــد انجــاح ســيتطلب نهج ــالمــن الواضــح بــشكل متزايــد أن  ف”: الأهــداف الإنمائي
 الحكومــة المحليــة  أنثــانيويــرى المنظــور ال .)٨(“تعريــف العلاقــة بــين الحكومــة والمجتمــع المــدني  

 المحــدودة؛ لمــوارد الماليــةا: ، مثــلأســباب مختلفــةعــدة  علــى نحــو متزايــد حــدود قــدراتها لتتجــاوز
 المحـدودة   ات والقـدر  ؛مـستوى معيـشة المـواطنين     أشمـل علـى     إدخـال تحـسينات     بوزيادة المطالب   

ــ مهــارات حــل المــشاكل والابتكــار المطلوبــة لوضــع ترتيبــات   و المعــارفلإدارات لتوليــد دى ال
ذات ليـة    المح ةخـارج الحكوم ـ  الاسـتعانة بخـبرات مـن        هذه الحاجة إلى   ومع أن . مؤسسية جديدة 

فقــد انــصب النقــاش علــى نحــو يكــاد يكــون ، ة لمــدّة مــن الــزمن معروفــظلــتؤســسي الطــابع الم
 أظهرت دراسات تجريبية مقارنة، على سبيل المثـال،         قد و .)٩(موضوع الخصخصة يا على   حصر

الخـدمات المحليـة   قـد خصخـصت   أن الدول التي لديها حكومة مركزيـة قويـة وبلـديات ضـعيفة           
 مـستوى عـال مـن الحكـم         ذاتثير مـن الـدول الـتي توجـد فيهـا بلـديات              على نطـاق أوسـع بك ـ     
لا تـزال تتبـاين     مـسألة الخصخـصة     تنـاول   هـج    نُ ومـع أن   .)١٠(بعيد المـدى   الذاتي واستقلال مالي  

 حـل   يمكنـها  من دولة إلى أخرى، فقد أصبح من الواضح أن الخصخصة وحـدها لا               ا كبير تباينا
 المحلـــي، وأنـــه يجـــب وضـــع  الـــصعيدت العامـــة علـــى جميـــع المـــشاكل المتعلقـــة بتـــوفير الخـــدما 

 . الخصخصةتتجاوزاستراتيجيات شاملة 

مـن هـذا القبيـل في ضـرورة أن           لوضـع اسـتراتيجيات      الأساسـية ط  وشرال ـحـد   يتمثل أ و  - ١٢
ــة  تكــون ــع الجهــات الفاعل ــة ومؤســسات المجتمــع المــدني وشــركات    أي  - جمي ــديات المعني البل

 حــدأتخــص  فــضلا عــن أي أهــداف ، التعاونيــةالمــساعيأهــداف ب علــى بينــة -القطــاع الخــاص 
 يـشمل جميـع الجهـات    للرقابـة تطـوير مفهـوم   ة تـسعى إلى   المحلي ـةكم ـوالحومـا دامـت     . الشركاء

_________________ 
  )٨(  Participatory Governance and the Millennium Development Goals)      منشورات الأمـم المتحـدة، رقـم المبيـع

E.O8.II.H.S.( 

  )٩(  Germà Bel, Robert Hebdon and Mildred Warner, “Local government reform: privatisation and its 

alternatives, Local Government Studies “, vol. 33, No. 4 (2007), p. 507. 

  )١٠(  Kimberley Fitch, “Water Privatization in France and Germany: the importance of local interest groups”, 

Local Government Studies, vol. 33, No. 4 (2007), p. 589. 
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ــة،  ــنجح  فالفاعلـ ــن يـ ــك لـ ــدّدإذا لم ذلـ ــوح تُحـ ــداف و  و بوضـ ــر أهـ ــت مبكـ ــبررات في وقـ مـ
 .الأطراف مختلف

ــسعىو  - ١٣ ــدني    ت ــع الم ــات المجتم ــقمنظم ــواطني  إلى تحقي ــصالح م ــةم ــو.  البلدي ــك مهم ة تل
 المواطنــون أن الحكومــة المحليــة  عنــدما يــشعرمــسموعة جعــل مــصالح المــواطنين  المنظمــات هــي 

المواطنين، ة الـصلة ب ـ وثيق ـولمّا كانت هذه المنظمـات   . بقدر كاف من الجدية    تأخذ شواغلهم  لا
 محتملـة حلـول   تكون لديها    المتضررين و  وتعرفشاكل  المطبيعة  ب غالبا ما تكون أكثر وعيا       فهي

 أن يُحــسّنوينبغــي للتعــاون بــين منظمــات المجتمــع المــدني والحكومــة المحليــة  . يمكــن النظــر فيهــا
لبلديـة، يـوفر    وفيمـا يتعلّـق با    . ةي ـعنالمنظمـات   الم حـسبما تراهـا   ،  المتـأثرة المصالح  بمستوى الوعي   

مـن دون مـساعدة     صول عليهـا    قد يتعـذّر كـثيرا الح ـ     صالح المواطنين ومعلومات    معرفة بم التعاون  
وإضافة إلى ذلك، هناك مواطنون ملتزمون في منظمـات المجتمـع المـدني             . منظمات المجتمع المدني  

معالجـة المـشاكل وإيجـاد الحلـول        تيسر   في تطوير المفاهيم التي يمكن أن        هم وتفاني همجهديُسهم  
 منظمــات كراشــلإكــن ويم. الإدارة المحليــة عــن كاهــل هــذا العــبءترفــع ولهــا علــى نحــو أوفى، 

وفي هـذا   . اصـوته كثـر فئـات المجتمـع فقـرا وضـعفا لكـي يُـسمع                لأ أن يتيح فرصـة   المجتمع المدني   
 ة القائمــالحوكمــةفي الــسعي لتحقيــق المتبعــة  الاســتراتيجيات يعــدّ هــذا النــهج إحــدى الــصدد، 

 .المشاركة على

ومـع  .  جميـع أنحـاء العـالم       في ة عام ـ بموافقةلاعتبارات المذكورة أعلاه    أن تحظى ا  ينبغي  و  - ١٤
فهـم العلاقـة بـين منظمـات      فيمـا يتـصل ب     بين الثقافات المختلفة     واضحان انلافتخاذلك، هناك   

 علــى النحــو النــهجين الــشديدي الاخــتلاف ينويمكــن وصــف هــذ. اتالمجتمــع المــدني والبلــدي
ات، مجموع ـ لتكـوّن مـستقلة   عمليـات   ج ل اأن منظمات المجتمع المدني هـي نت ـ      يقضي ب نهج  : التالي
، ه الحالــةفي هــذو.  عــن الحكومــة المحليــةبعــدها ؤهــا علــىأدايرتكــز  وونالمواطنــيبتــدرها  حيــث
أن مهمـة حمايـة مـصالح      ب ـ المقابـل النـهج   ويقـضي   . الفجـوة  تلـك  سد   ي ه الحوكمة مهمة   تكون

 من خلال إنشاء منظمـات المجتمـع        ، وذلك الحكومة المحلية تقع على عاتق    جميع شرائح السكان    
وفي ). اتبلـدي نهج تبتدره ال  (الأنشطة  تلك  رصد  بإذا لزم الأمر،    القيام،   ودعم أنشطتها و   المدني

لحكومـة المحليـة في المقـام الأول في تحديـد     الحوكمـة الـتي تـضطلع بهـا ا    كمـن مهمـة    تهذا النهج،   
زيـد مـن   إيجـاد الم والـسعي لتلبيتـها   نظمـات المجتمـع المـدني       ينبغـي لم  الاحتياجات ذات الصلة الـتي      

  .مختلفة تقع بين هذين النقيضينوثمّة تباينات . لتحقيق المهمة  المُبرّرةياكل التنظيميةاله
أمّا عن مسألة ملاءمة أدوات تنظـيم التعـاون بـين منظمـات المجتمـع المـدني وبلديـة مـا،                       - ١٥

 غـير أنـه   . فهي تتوقف في المقام الأول على المفهوم المعمول به من بين المفاهيم المـذكورة أعـلاه               
. لحوكمـة لأيا كان المفهوم المعتمد، ثمّة دروس متشابهة يمكن استخلاصـها مـن الـنُهُج المختلفـة                 
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ومن الجوانب التي أثبتت نجاحها إنشاء مراكز تـدعم عمـل منظمـات المجتمـع المـدني مـن جهـة،              
غـير أنـه لا ينبغـي تـرك هـذا       . بين هذه المنظمات والبلديات من جهـة أخـرى        صلة وصل   وتوفر  

المحليـة إلى تـشجيع منظمـات المجتمـع المـدني       الحكومـات   ينمو إلى الحد الذي تعمد عنده       الترابط  
فكل من المجتمع المدني والحكومة جهـة فاعلـة مختلفـة عـن             . “الحكومة الثانية ”على القيام بدور    

ولــدى الــسعي إلى . الأخـرى ولكــل منــهما دوره، وينبغــي الإبقــاء علــى مــسافة حقيقيــة بينــهما 
، يلــزم وجــود مجتمــع مــدني نــابض بالحيويــة والنــشاط لإقامــة المــواطنينعيــشة تحــسين مــستوى م

  . المحليةالحكوماتتعاون خلاق بين منظمات المجتمع المدني و
وبالإضافة إلى ذلك، يمكـن وصـف التعـاون بالتبـادل المـستمر للمعلومـات بـين بلديـة مـا                 - ١٦

ة عـن المـشاورات، سـواء الثنائيـة أو          ومنظمة من منظمـات المجتمـع المـدني، وهـو أمـر لا يقـلّ أهمي ـ               
وممّا لا يقل عن هـذا أهميـة إعـداد    . المتعددة الأطراف التي تضمّ منظمات أخرى من المجتمع المدني      

ونظـرا  . المشاريع واستراتيجيات التنفيذ، إلى جانب تقييم النتائج وتنظيم عمليات التعلّم المـشترك           
ر استخدام هذه الأدوات على مناسبات مخصّـصة         يقتص لالاختلاف أنماط تقاسم السلطة، ينبغي أ     

لأغــراض بعينــها كلمــا ارتــأت الــسلطات ذلــك، بــل يجــب أن تكــون جــزءا مــن خارطــة طريــق     
  .تحديد إطار زمنيعلاوة على مشتركة تحدّد تفاصيل كل جانب من جوانب التعاون، 

 وتمثــل الــشراكات بــين بلديــة مــا ومؤســسات الأعمــال أحــد أشــكال الــشراكات بــين    - ١٧
القطاعين العام والخاص، التي عادة ما تُفهم كتآزر بين القطاعين العام والخاص لتحـسين تـوفير                

وقـد حُـدّد مـا تنطـوي عليـه هـذه الـشراكات مـن تحـدّيات في الـدورة الثالثـة                    . الخدمات العامـة  
لكـل مـن الدولـة والقطـاع الخـاص دوائـر مـصالح وأنـشطة                ”: للجنة الخـبراء علـى النحـو التـالي        

زة ومتبادلــة، ولا يمكــن الاعتمــاد علــى القطــاع الخــاص وحــده لتلبيــة جميــع الاحتياجــات  متمــاي
والأمـر الجـوهري هـو العثـور علـى الحيـز المناسـب              . الإنمائية، حـتى في بلـدان الاقتـصاد الـسوقي         

ومـن المهـام الرئيـسية في هـذا الـصدد           .  )١١(“للشريك المناسب والتوصّـل إلى إطـار اسـتراتيجي        
، مــع المــواطنينالمــصالح الاقتــصادية للــشركات علــى مــصالح البلديــة ومــصالح ضــمان ألا تطغــى 

العمل في الوقت ذاته على ضمان ألا يتسبب التقيد الصارم بمبدأ الرعاية العامة في فقدان المزايـا                 
ــصادي العقــلاني       ــاع التوجــه الاقت ــدّدة الناجمــة عــن اتّب ــشراكات بــين    . المح ويمكــن أن تُفهــم ال

لخاص كاستراتيجية منهجية للحوكمة تمتد عـبر الحـدود الفاصـلة بـين الـسوق         القطاعين العام وا  
وباعتبارهــا اســتراتيجية هجينــة للــتحكّم، فإنهــا تــوفّر  . والدولــة، وخاصــة علــى المــستوى المحلــي

الإمكانيــة الاســتراتيجية لتــشجيع الابتكــار والتطــوير، وهــو مــا يمكــن للقطــاع العــام اســتغلاله    
  .دمات الملبية لاحتياجات الرعاية العامةلتحسين كفاءة وفعالية الخ

_________________ 
  )١١(  E/C.16/2005/5 ١٩، الفقرة.  
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ويمكن إقامة تعاون بين بلديتين أو أكثر تحقيقا لوفورات الحجم أو من منطلـق أن كـل            - ١٨
وثمّـة مـشكلة شـائعة هـي أن         . بلدية بمفردها أضعف مـن أن تـضمن مـستوى مُرضـيا مـن الأداء              
.  دون انـدماج البلـديات قـسرا       التعاون بين البلديات كثيرا ما يـتم لغـرض رئيـسي هـو الحيلولـة              

كإبرام عقد ينص على قيـام بلديـة مـا بتقـديم خـدمات              : التعاون مظاهر مختلفة تماما   هذا  ويتخذ  
 بلدية أخرى؛ والتشارك في تـشييد واسـتخدام الـبنى التحتيـة والمرافـق؛ وإقامـة منظمـات            لمواطني

ليـة الـشاملة في أن      وتكمـن مـشكلة مفهـوم الحوكمـة المح        . مشتركة والتعاون بشكل غـير رسمـي      
فـإذا  . التعاون بين البلديات قد يزاحم جهات فاعلة أخرى على نحو لا يكون بالضرورة عـادلا              

ما نُحيت مسألة اندماج البلديات جانبا، يكون البـديل الآخـر أمـام البلديـة الـتي لا تقـدر علـى                      
مـع شـركات   توفير خدماتها بنفـسها، غـير التعـاون مـع بلديـة أخـرى، هـو الـدخول في شـراكة                

فالتعـاون بـين البلـديات إذن قـد يـضيّق مـن الفـرص المتاحـة للـشركات، كمـا قـد يخـلّ                 . خاصة
  .بآليات السوق

ولكي ينـتج عـن أنـشطة التكامـل والتـشارك فيمـا بـين مختلـف الجهـات الفاعلـة وبينـها               - ١٩
ح وفي مــستوى مــشاركتهم، يلــزم إيــضاالمــواطنين وبــين البلــديات تحــسنٌ في مــستويات معيــشة 

عمليـات أداء القطـاع العـام       فتـراص   . الطريقة الـتي يـتم بهـا خلـق التكامـل بـين مختلـف العناصـر                
ــط         ــا راب ــز ولكــن دونم ــوم بهــا القطــاع الخــاص في نفــس الحيّ ــتي يق ــات الأداء المتنوّعــة ال وعملي

عن نـواتج إيجابيـة؛ بـل إن كـل عمليـة قـد تُبطـل أثـر الأخـرى أو قـد تتـضافر                    عادة  يتمخض   لا
ومـع ذلـك، فـإن هياكـل الحوكمـة الهرميـة بوجـه عـام لا تقـدر            . لإحداث آثار سلبية  العمليات  

والحوكمـة المحليـة، في     . على التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة من خلال الترتيبـات المؤسـسية           
 الـتي قوامهـا الثقـة والمعلومـات والاتـصالات           “الحوكمة الـشبكية  ”جوهرها، تصنَّف مع أنواع     

 بيد أن هذا لا ينفي حقيقة أن التـصوُّر المفـاهيمي للحوكمـة المحليـة كنـوع مـن                    .المعاملة بالمثل و
أنواع الحوكمة الشبكية ذاتية التنظيم، وإن كان نهجا مثيرا للاهتمام نظريا، هو نهج قلّمـا طُبّـق             

  .بنجاح على أرض الواقع
، فهنـاك  سلطة التي ينبغي أن تتـولى إدارة هيكـل حوكمـة شـبكية     المسألة  بخصوص  أمّا    - ٢٠

المحليـة هـي وحـدها الجهـة الـتي لـديها الـشرعية              فالحكومـات   : جواب واحد من الناحية الواقعية    
طويلة الأجل ووضع الأهـداف الـسياساتية       التكوين المنظورات   التي تؤهلها ل  الديمقراطية اللازمة   

لحة ســتغلال التفاعــل بــين مختلــف المــصالح وأصــحاب المــص ولاالبلديــة، برفــاه مــواطني المرتبطــة 
وقد أثبتت البحوث أن التعاون يكون عرضة لأن يعتريه الخلـل في ظـل       . لتحقيق هذه الأهداف  

خـاص في الـدول   بوجه ، وهذا صحيح )١٢(“إدارة الحوكمة”المحلية بدور الحكومات عدم قيام   
_________________ 

 . أعلاه٩انظر الحاشية   )١٢(  
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التي يكـون المجتمـع المـدني فيهـا ضـعيفا، وإن لم يقتـصر عليهـا بـأي حـال مـن الأحـوال، حيـث                           
 يُلتفت إلى مصالح الـشرائح المجتمعيـة الأضـعف في العمليـات ذاتيـة التنـسيق الـتي             يلوح خطر ألا  

فالحوكمـة المحليـة    . تتم بين جهات فاعلة شتّى، مما يسفر عن نتائج تعتريهـا اخـتلالات واضـحة              
الــتي تعتمــد علــى الــشركات الخاصــة ومنظمــات المجتمــع المــدني جنبــا إلى جنــب مــع البلــديات    

 الحكومـات وتظـلّ   . “حوكمـة أصـحاب المـصلحة     ”نـوع مـن أنـواع       الأخرى هي في الأسـاس      
  .بوجه عامالمواطنين المحلية وحدها المسؤولة عن التعبير عن منظورات 

غــير أن المــسؤولين المحلــيين يواجهــون مــشكلة تتمثــل في أن التعــاون والــشراكات بــين     - ٢١
 إمكانات البلديـة ومواردهـا   بلدية ما وغيرها من الجهات الفاعلة إنما يتم من منطلق عدم كفاية           

ويتجلّى هذا القـصور في عـدم قـدرة البلديـة علـى الـتحكم في المـشاريع                  . لبلوغ الهدف المنشود  
وثمّة خطر من أن تصبح شبكة الجهـود التعاونيـة وعمليـات الأداء مبهمـة مـن                 . التعاونية المركّبة 

الـشرعية الديمقراطيـة لتتـولّى      ونتيجـة لـذلك، لـيس ثمّـة جهـة تتمتّـع ب            . منظور الممـثلين المنتخـبين    
ويكـون هـذا هـو الحـال أيـضا عنـدما تكـون إحـدى الجهـات                  . المسؤولية عن الحوكمة الشبكية   

. أقوى نفـوذا بكـثير مـن البلديـة        ) كشركة متعددة الجنسيات على سبيل المثال     (الفاعلة أو أكثر    
 الفاصلة مبهمـة إلى     ولا ينبغي للتعاون مع الجهات الفاعلة الخاصة أن يسمح بأن تصبح الحدود           

  .درجة تتيح للأطراف الفاعلة غير المنتخبة التأثير في الإجراءات السياسية
فكيــف يمكننــا التغلّــب علــى هــذه المعــضلة المتعلقــة بعجــز المــسؤولين المحلــيين، وخاصــة    - ٢٢

في العمــل أعــضاء المجــالس، عــن النفــاذ إلى شــبكات الترتيبــات التعاونيــة والإشــراف عليهــا مــع  
ديمقراطيـة عـن هـذه الترتيبـات؟ ثمّـة مفهـوم        - مسؤولية سياسيةعلى الحصول على   ت ذاته   الوق

ــدولي، ألا وهــو مفهــوم       ــصعيد ال ــى ال ــدائر عل ــى الحــوار ال . “حوكمــة الحوكمــة ”مهــيمن عل
علاقة لحوكمة الحوكمة بتحكم مسؤولي البلدية في شبكة الحوكمـة سـواء مـن الخـارج أو                   ولا

ولا يفـضي مفهـوم     . كمـا أن لا علاقـة لهـا بإقامـة الأطـر التنظيميـة             هرميا من أعلـى إلى أسـفل،        
بل إن تركيز حوكمة الحوكمـة      . المحلية التسلّل والسيطرة  الحكومة  حوكمة الحوكمة إلى محاولة     

ينــصبّ علــى مــسؤولية الــشركاء في الــشبكة العامــة عــن البــدء في الأخــذ بالحوكمــة الــشبكية     
 يتمّ بطريق التحكّم والسيطرة، وإنما يتمّ من خـلال إقامـة   ومن الجلي أن هذا لا . والإبقاء عليها 

يـشرك  ساحات للمعلومات والاتصالات والتفاوض، إلى جانب ممارسـة التقيـيم المتبـادل الـذي               
  .بعين الاعتبارالمواطنين فيه الممثلون المنتخبون ديمقراطيا، والذي يأخذ احتياجات 
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	6 - تجدر الإشارة أولا إلى أن وضع الديمقراطية التمثيلية المحلية يرتهن أساسا بمستوى الاستقلال الممنوح للهيئات المحلية. فعلى سبيل المثال، تشير المادة 3 من الميثاق الأوروبي للحكم الذاتي المحلي والمادة 3 من مشروع الميثاق العالمي للحكم الذاتي المحلي، وهو مبادرة مشتركة بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) والرابطة العالمية للتنسيق بين المدن والسلطات المحلية، إلى درجة كبيرة من الحكم الذاتي بما يشمل حق وأهلية السلطات المحلية لتولي تنظيم وإدارة جزء كبير من الشؤون العامة ضمن مسؤوليتها ولمصلحة السكان المحليين. وفي إطار مفهوم الحكم الذاتي الحقيقي، يعد تمثيل المواطنين على الصعيد المحلي العنصر الأساسي. و ”تمارس هذا الحق المجالس أو الجمعيات المؤلفة من أعضاء منتخبين بحرية“(). ولا يمكن تصور هذه الإدارة الذاتية دون استقلال مالي للبلديات تجاه الحكومة الوطنية ودون ممثلين محليين قادرين على تحمل المسؤولية عن القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد(). على أنه يجب الإشارة إلى أن منح استقلال مفرط على الصعيد المحلي يمكن أن يعتبر أيضا تهديدا للأسبقية التي ينبغي أن تعطى للأولويات الوطنية الموضوعة بطريقة ديمقراطية وخطرا يهدد المؤسسات الديمقراطية على الصعيد الوطني. ولهذا السبب بالضبط يقتصر على إعطاء الحكومات المحلية في بعض الدول حقوقا محدودة من حيث الإدارة الذاتية والاستقلال الذاتي، وتتولى الحكومة الوطنية اتخاذ جميع القرارات الكبرى، وهذا يعني أن تلك القرارات التي يتخذها ممثلون محليون يمكن أن تلغى وتبدل بقرارات أخرى. وفي هذه الحالة، لا يمكن للمجالس المحلية أن تحدد المصالح المحلية وتتحمل المسؤولية عنها إلا بدرجة محدودة. ويمكن ألا تمتد الاستقلالية والمسؤولية لحكومة محلية ما لتغطي المصالح المحلية للمواطنين التي تشعر المجالس بأنها مسؤولة عنها. و قد تشعر المجالس بميل إلى الاعتماد على جهات فاعلة خارجية دون القدرة على ضمان حوكمة محلية مسؤولة(). ولذلك، من الأهمية الحاسمة توزيع المسؤوليات والسلطات بعناية وبشكل واضح بين المؤسسات الديمقراطية الوطنية والمحلية من أجل كفالة حوكمة رشيدة على المستوى الحكومي الداخلي.
	7 - وتجدر الإشارة ثانيا إلى أن مستوى نقل السلطات له أهمية بالنسبة لمدى قرب الممثلين المنتخبين من المواطنين الذين يمثلونهم ومدى قدرة الممثلين المنتخبين على التعرف فعليا على مصالح المواطنين الذين يمثلونهم وتمثيل هذه المصالح. وهذا النقل يرتهن إلى حد بعيد بحجم الدولة وبنيتها الهرمية. ففي الدول الاتحادية المتعددة المستويات التي فيها درجة كبيرة من الإدارة الذاتية مثل ألمانيا، يوجد في بعض المناطق ما يصل إلى ست هيئات تمثيلية منتخبة تمتد من المستوى الوطني نزولا إلى أدنى مستوى محلي، ولكل منها مسؤوليات في اتخاذ القرارات باستقلالية. وفي مثل هذه النظم، تقوم المجالس المحلية بدور أساسي في التصور الذاتي وفي تحديد الهوية المحلية والإقليمية للمواطنين. ويكتسي الاتصال الشخصي بالممثلين المنتخبين أهمية قصوى وكثيرا ما يكون انتخاب الأفراد أهم من انتمائهم الحزبي السياسي. لكن الأمر يختلف فيما يتعلق بانتخابات المجالس المحلية في المقاطعات الكبرى المنشأة دون إيلاء اهتمام يذكر للتقاليد العرقية و/أو الثقافية. ولذلك، من المهم للغاية إيجاد توازن بين تحقيق وفورات الحجم، من خلال إيجاد مقاطعات حكومية محلية كبيرة، وصون قيم التمثيل الديمقراطية.
	8 - وثالثا، تتأثر أهمية المجالس المحلية المنتخبة في اقتراع مباشر تأثرا كبيرا بوضع السلطات، بما في ذلك رؤساء البلديات والمسؤولون الإداريون المحليون. وفي هذا الصدد، هناك نظم مختلفة جدا تكمن الاختلافات الأساسية بينها في إجراءات انتخاب رئيس البلدية، أي ما إذا كان ينتخبه المواطنون أو المجلس المحلي، أم أن الحكومة الوطنية هي التي تمنحه هذا الموقع؛ وما إذا كان هو الشخص الوحيد المسؤول عن الإدارة المحلية أم يجب أن يمتثل لأوامر تصدر من جهات عليا؛ وما إذا كان هو الذي يدير المجلس المحلي أم أن المجلس يُراقب رئيس البلدية من الخارج؛ وما إذا كان المجلس المحلي يقتصر على ممثلين منتخبين شعبيا أم أنه يضم أيضا موظفين إداريين يتمتعون بمركز وحقوق مساوية لما يتمتع به الممثلون(). وكل نظام له مزايا وعيوب تعتمد كثيرا على منظور المرء. وثمة مثالان لذلك: إذا كان المرء يرى أن من الضروري أن تكون هناك إدارة محترفة قوية يمكنها أن تستند إلى معارف السلطات الوطنية الرئيسية، فسيفضّل وجود صلة وثيقة بين الحكومتين ومن ثمّ وجود نظام مزدوج يضم رئيس بلدية تعينه الحكومة الوطنية ويعتمد عليها وممثلين محليين ينتخبهم المواطنون. وعلى الجانب الآخر، فمن شأن دور المجالس المحلية أن يتعزّز بقدر كبير في نظام يمتثل امتثالا صارما لمبدأ التمثيل، وسيجعل وضع رئيس البلدية مرهونا بقرار يتخذه المجلس.
	9 - أما الجانب الرابع لدور الديمقراطية التمثيلية على الصعيد المحلي فيرتبط بهذا الدور المزدوج للممثلين المحليين الذين ينتخبهم المواطنون، والذين يجب أن يمثلوا مصالح الجماعات والمواطنين ومصالح الإدارة، على حد سواء، ويعني ذلك المسؤولية عن الخدمات المحلية وعن البنية التحتية المحلية. وإذا كان ينبغي للمجلس أن يضطلع بمسؤولية الإدارة الرشيدة في البلدية، فيجب أن يكون أعضاؤه ذوي درجة رفيعة من الكفاءة المهنية المتخصصة، ويكونوا على استعداد لقضاء الكثير من الوقت في الإلمام بالمسائل ذات الصلة. وفي هذا النظام، قد تكون ثمة حاجة إلى أشخاص آخرين، حيث يُنظر إلى الدور الرئيسي لأعضاء المجلس باعتباره دورا تمثيليا، أي أن يقضوا قسطا كبيرا من وقتهم في الحديث مع المواطنين وتعرف مصالحهم وشواغلهم. ويتمثل أحد الحلول المعقولة لهذه المعضلة في الحفاظ على دور الممثلين السياسي، ولكن مع مواصلة تمكينهم من اتخاذ قراراتهم بأنفسهم فيما يتعلق بالمسائل الإدارية التي تعتبر هامّة للبلدية. ومع ذلك، يجب أن تُترك فرادى المسائل للإدارات ذوات الكفاءة المهنية، لأنها هي الأكثر تأهيلا للتعامل معها.
	10 - ومن جهة أخرى، يتعلق الجانب الخامس بضرورة إدراك الجدوى الخاصة للديمقراطية التمثيلية المحلية من الناحية المفاهيمية في الإسهام في إيجاد إدارة كفؤة ومتجاوبة ومسؤولة تحدّ من الفقر على صعيد الممارسة العملية. ويعني ذلك أن التمثيل المحلي يجب ألا يقع فريسة لتنافس الأحزاب السياسية الوطنية، وينبغي ألا يُسمح للنخب بالتحكم في عملية الحوكمة. ويجب ضمان تمثيل الأقليات العرقية أو الاجتماعية في الهيئات المنتخبة. ويتطلب ذلك تكثيف تثقيف المواطنين بمسألة الديمقراطية حتى يكون لديهم فهم أساسي على الأقل لمهام المؤسسات الديمقراطية والتفاعل معها، ويمكن أن ينتج عن ذلك إما اهتمام شخصي لدى الأفراد بتمثيل المجتمع المحلي أو أن يُمكّنهم على الأقل من مراقبة ممثليهم المنتخبين. ويجب إتاحة جميع الوثائق المتعلقة بالقرارات التي تناقش في اجتماعات المجالس المحلية لعامة الناس وينبغي للمجالس أن تعقد لقاءات علنية حتى يتسنى للمواطنين طرح الأسئلة. وتتيح الديمقراطية التمثيلية المتوازنة حماية أفضل من طغيان الأغلبية مقارنة بالديمقراطية المباشرة الصرفة.
	ثالثا - الشراكات المحلية وأشكال التعاون
	11 - يمكن القول إن هناك اتفاقا واسعا على أنه، بصرف النظر عن الأهمية المحورية للديمقراطية التمثيلية على الصعيد المحلي، فإن هناك حاجة لتوسيع نطاق عملية رسم السياسات العامة خارج نطاق المؤسسات البلدية. وهناك منظوران في هذا الصدد: يرى أولهما أنه لا بد من اتخاذ نهج تشاركي وذي طابع جامع تجاه الحوكمة من أجل بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية: ”فمن الواضح بشكل متزايد أن النجاح سيتطلب نهجا يعيد تعريف العلاقة بين الحكومة والمجتمع المدني“(). ويرى المنظور الثاني أن الحكومة المحلية تتجاوز على نحو متزايد حدود قدراتها لعدة أسباب مختلفة، مثل: الموارد المالية المحدودة؛ وزيادة المطالب بإدخال تحسينات أشمل على مستوى معيشة المواطنين؛ والقدرات المحدودة لدى الإدارات لتوليد المعارف ومهارات حل المشاكل والابتكار المطلوبة لوضع ترتيبات مؤسسية جديدة. ومع أن هذه الحاجة إلى الاستعانة بخبرات من خارج الحكومة المحلية ذات الطابع المؤسسي ظلت معروفة لمدّة من الزمن، فقد انصب النقاش على نحو يكاد يكون حصريا على موضوع الخصخصة(). وقد أظهرت دراسات تجريبية مقارنة، على سبيل المثال، أن الدول التي لديها حكومة مركزية قوية وبلديات ضعيفة قد خصخصت الخدمات المحلية على نطاق أوسع بكثير من الدول التي توجد فيها بلديات ذات مستوى عال من الحكم الذاتي واستقلال مالي بعيد المدى(). ومع أن نُهج تناول مسألة الخصخصة لا تزال تتباين تباينا كبيرا من دولة إلى أخرى، فقد أصبح من الواضح أن الخصخصة وحدها لا يمكنها حل جميع المشاكل المتعلقة بتوفير الخدمات العامة على الصعيد المحلي، وأنه يجب وضع استراتيجيات شاملة تتجاوز الخصخصة.
	12 - ويتمثل أحد الشروط الأساسية لوضع استراتيجيات من هذا القبيل في ضرورة أن تكون جميع الجهات الفاعلة - أي البلديات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص - على بينة بأهداف المساعي التعاونية، فضلا عن أي أهداف تخص أحد الشركاء. وما دامت الحوكمة المحلية تسعى إلى تطوير مفهوم للرقابة يشمل جميع الجهات الفاعلة، فلن ينجح ذلك إذا لم تُحدّد بوضوح وفي وقت مبكر أهداف ومبررات مختلف الأطراف.
	13 - وتسعى منظمات المجتمع المدني إلى تحقيق مصالح مواطني البلدية. ومهمة تلك المنظمات هي جعل مصالح المواطنين مسموعة عندما يشعر المواطنون أن الحكومة المحلية لا تأخذ شواغلهم بقدر كاف من الجدية. ولمّا كانت هذه المنظمات وثيقة الصلة بالمواطنين، فهي غالبا ما تكون أكثر وعيا بطبيعة المشاكل وتعرف المتضررين وتكون لديها حلول محتملة يمكن النظر فيها. وينبغي للتعاون بين منظمات المجتمع المدني والحكومة المحلية أن يُحسّن مستوى الوعي بالمصالح المتأثرة، حسبما تراها المنظمات المعنية. وفيما يتعلّق بالبلدية، يوفر التعاون معرفة بمصالح المواطنين ومعلومات قد يتعذّر كثيرا الحصول عليها من دون مساعدة منظمات المجتمع المدني. وإضافة إلى ذلك، هناك مواطنون ملتزمون في منظمات المجتمع المدني يُسهم جهدهم وتفانيهم في تطوير المفاهيم التي يمكن أن تيسر معالجة المشاكل وإيجاد الحلول لها على نحو أوفى، وترفع هذا العبء عن كاهل الإدارة المحلية. ويمكن لإشراك منظمات المجتمع المدني أن يتيح فرصة لأكثر فئات المجتمع فقرا وضعفا لكي يُسمع صوتها. وفي هذا الصدد، يعدّ هذا النهج إحدى الاستراتيجيات المتبعة في السعي لتحقيق الحوكمة القائمة على المشاركة.
	14 - وينبغي أن تحظى الاعتبارات المذكورة أعلاه بموافقة عامة في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، هناك اختلافان واضحان بين الثقافات المختلفة فيما يتصل بفهم العلاقة بين منظمات المجتمع المدني والبلديات. ويمكن وصف هذين النهجين الشديدي الاختلاف على النحو التالي: نهج يقضي بأن منظمات المجتمع المدني هي نتاج لعمليات مستقلة لتكوّن مجموعات، حيث يبتدرها المواطنون ويرتكز أداؤها على بعدها عن الحكومة المحلية. وفي هذه الحالة، تكون مهمة الحوكمة هي سد تلك الفجوة. ويقضي النهج المقابل بأن مهمة حماية مصالح جميع شرائح السكان تقع على عاتق الحكومة المحلية، وذلك من خلال إنشاء منظمات المجتمع المدني ودعم أنشطتها والقيام، إذا لزم الأمر، برصد تلك الأنشطة (نهج تبتدره البلديات). وفي هذا النهج، تكمن مهمة الحوكمة التي تضطلع بها الحكومة المحلية في المقام الأول في تحديد الاحتياجات ذات الصلة التي ينبغي لمنظمات المجتمع المدني السعي لتلبيتها وإيجاد المزيد من الهياكل التنظيمية المُبرّرة لتحقيق المهمة. وثمّة تباينات مختلفة تقع بين هذين النقيضين.
	15 - أمّا عن مسألة ملاءمة أدوات تنظيم التعاون بين منظمات المجتمع المدني وبلدية ما، فهي تتوقف في المقام الأول على المفهوم المعمول به من بين المفاهيم المذكورة أعلاه. غير أنه أيا كان المفهوم المعتمد، ثمّة دروس متشابهة يمكن استخلاصها من النُهُج المختلفة للحوكمة. ومن الجوانب التي أثبتت نجاحها إنشاء مراكز تدعم عمل منظمات المجتمع المدني من جهة، وتوفر صلة وصل بين هذه المنظمات والبلديات من جهة أخرى. غير أنه لا ينبغي ترك هذا الترابط ينمو إلى الحد الذي تعمد عنده الحكومات المحلية إلى تشجيع منظمات المجتمع المدني على القيام بدور ”الحكومة الثانية“. فكل من المجتمع المدني والحكومة جهة فاعلة مختلفة عن الأخرى ولكل منهما دوره، وينبغي الإبقاء على مسافة حقيقية بينهما. ولدى السعي إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، يلزم وجود مجتمع مدني نابض بالحيوية والنشاط لإقامة تعاون خلاق بين منظمات المجتمع المدني والحكومات المحلية.
	16 - وبالإضافة إلى ذلك، يمكن وصف التعاون بالتبادل المستمر للمعلومات بين بلدية ما ومنظمة من منظمات المجتمع المدني، وهو أمر لا يقلّ أهمية عن المشاورات، سواء الثنائية أو المتعددة الأطراف التي تضمّ منظمات أخرى من المجتمع المدني. وممّا لا يقل عن هذا أهمية إعداد المشاريع واستراتيجيات التنفيذ، إلى جانب تقييم النتائج وتنظيم عمليات التعلّم المشترك. ونظرا لاختلاف أنماط تقاسم السلطة، ينبغي ألا يقتصر استخدام هذه الأدوات على مناسبات مخصّصة لأغراض بعينها كلما ارتأت السلطات ذلك، بل يجب أن تكون جزءا من خارطة طريق مشتركة تحدّد تفاصيل كل جانب من جوانب التعاون، علاوة على تحديد إطار زمني.
	17 - وتمثل الشراكات بين بلدية ما ومؤسسات الأعمال أحد أشكال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، التي عادة ما تُفهم كتآزر بين القطاعين العام والخاص لتحسين توفير الخدمات العامة. وقد حُدّد ما تنطوي عليه هذه الشراكات من تحدّيات في الدورة الثالثة للجنة الخبراء على النحو التالي: ”لكل من الدولة والقطاع الخاص دوائر مصالح وأنشطة متمايزة ومتبادلة، ولا يمكن الاعتماد على القطاع الخاص وحده لتلبية جميع الاحتياجات الإنمائية، حتى في بلدان الاقتصاد السوقي. والأمر الجوهري هو العثور على الحيز المناسب للشريك المناسب والتوصّل إلى إطار استراتيجي“().  ومن المهام الرئيسية في هذا الصدد ضمان ألا تطغى المصالح الاقتصادية للشركات على مصالح البلدية ومصالح المواطنين، مع العمل في الوقت ذاته على ضمان ألا يتسبب التقيد الصارم بمبدأ الرعاية العامة في فقدان المزايا المحدّدة الناجمة عن اتّباع التوجه الاقتصادي العقلاني. ويمكن أن تُفهم الشراكات بين القطاعين العام والخاص كاستراتيجية منهجية للحوكمة تمتد عبر الحدود الفاصلة بين السوق والدولة، وخاصة على المستوى المحلي. وباعتبارها استراتيجية هجينة للتحكّم، فإنها توفّر الإمكانية الاستراتيجية لتشجيع الابتكار والتطوير، وهو ما يمكن للقطاع العام استغلاله لتحسين كفاءة وفعالية الخدمات الملبية لاحتياجات الرعاية العامة.
	18 - ويمكن إقامة تعاون بين بلديتين أو أكثر تحقيقا لوفورات الحجم أو من منطلق أن كل بلدية بمفردها أضعف من أن تضمن مستوى مُرضيا من الأداء. وثمّة مشكلة شائعة هي أن التعاون بين البلديات كثيرا ما يتم لغرض رئيسي هو الحيلولة دون اندماج البلديات قسرا. ويتخذ هذا التعاون مظاهر مختلفة تماما: كإبرام عقد ينص على قيام بلدية ما بتقديم خدمات لمواطني بلدية أخرى؛ والتشارك في تشييد واستخدام البنى التحتية والمرافق؛ وإقامة منظمات مشتركة والتعاون بشكل غير رسمي. وتكمن مشكلة مفهوم الحوكمة المحلية الشاملة في أن التعاون بين البلديات قد يزاحم جهات فاعلة أخرى على نحو لا يكون بالضرورة عادلا. فإذا ما نُحيت مسألة اندماج البلديات جانبا، يكون البديل الآخر أمام البلدية التي لا تقدر على توفير خدماتها بنفسها، غير التعاون مع بلدية أخرى، هو الدخول في شراكة مع شركات خاصة. فالتعاون بين البلديات إذن قد يضيّق من الفرص المتاحة للشركات، كما قد يخلّ بآليات السوق.
	19 - ولكي ينتج عن أنشطة التكامل والتشارك فيما بين مختلف الجهات الفاعلة وبينها وبين البلديات تحسنٌ في مستويات معيشة المواطنين وفي مستوى مشاركتهم، يلزم إيضاح الطريقة التي يتم بها خلق التكامل بين مختلف العناصر. فتراص عمليات أداء القطاع العام وعمليات الأداء المتنوّعة التي يقوم بها القطاع الخاص في نفس الحيّز ولكن دونما رابط لا يتمخض عادة عن نواتج إيجابية؛ بل إن كل عملية قد تُبطل أثر الأخرى أو قد تتضافر العمليات لإحداث آثار سلبية. ومع ذلك، فإن هياكل الحوكمة الهرمية بوجه عام لا تقدر على التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة من خلال الترتيبات المؤسسية. والحوكمة المحلية، في جوهرها، تصنَّف مع أنواع ”الحوكمة الشبكية“ التي قوامها الثقة والمعلومات والاتصالات والمعاملة بالمثل. بيد أن هذا لا ينفي حقيقة أن التصوُّر المفاهيمي للحوكمة المحلية كنوع من أنواع الحوكمة الشبكية ذاتية التنظيم، وإن كان نهجا مثيرا للاهتمام نظريا، هو نهج قلّما طُبّق بنجاح على أرض الواقع.
	20 - أمّا بخصوص مسألة السلطة التي ينبغي أن تتولى إدارة هيكل حوكمة شبكية، فهناك من الناحية الواقعية جواب واحد: فالحكومات المحلية هي وحدها الجهة التي لديها الشرعية الديمقراطية اللازمة التي تؤهلها لتكوين المنظورات الطويلة الأجل ووضع الأهداف السياساتية المرتبطة برفاه مواطني البلدية، ولاستغلال التفاعل بين مختلف المصالح وأصحاب المصلحة لتحقيق هذه الأهداف. وقد أثبتت البحوث أن التعاون يكون عرضة لأن يعتريه الخلل في ظل عدم قيام الحكومات المحلية بدور ”إدارة الحوكمة“()، وهذا صحيح بوجه خاص في الدول التي يكون المجتمع المدني فيها ضعيفا، وإن لم يقتصر عليها بأي حال من الأحوال، حيث يلوح خطر ألا يُلتفت إلى مصالح الشرائح المجتمعية الأضعف في العمليات ذاتية التنسيق التي تتم بين جهات فاعلة شتّى، مما يسفر عن نتائج تعتريها اختلالات واضحة. فالحوكمة المحلية التي تعتمد على الشركات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني جنبا إلى جنب مع البلديات الأخرى هي في الأساس نوع من أنواع ”حوكمة أصحاب المصلحة“. وتظلّ الحكومات المحلية وحدها المسؤولة عن التعبير عن منظورات المواطنين بوجه عام.
	21 - غير أن المسؤولين المحليين يواجهون مشكلة تتمثل في أن التعاون والشراكات بين بلدية ما وغيرها من الجهات الفاعلة إنما يتم من منطلق عدم كفاية إمكانات البلدية ومواردها لبلوغ الهدف المنشود. ويتجلّى هذا القصور في عدم قدرة البلدية على التحكم في المشاريع التعاونية المركّبة. وثمّة خطر من أن تصبح شبكة الجهود التعاونية وعمليات الأداء مبهمة من منظور الممثلين المنتخبين. ونتيجة لذلك، ليس ثمّة جهة تتمتّع بالشرعية الديمقراطية لتتولّى المسؤولية عن الحوكمة الشبكية. ويكون هذا هو الحال أيضا عندما تكون إحدى الجهات الفاعلة أو أكثر (كشركة متعددة الجنسيات على سبيل المثال) أقوى نفوذا بكثير من البلدية. ولا ينبغي للتعاون مع الجهات الفاعلة الخاصة أن يسمح بأن تصبح الحدود الفاصلة مبهمة إلى درجة تتيح للأطراف الفاعلة غير المنتخبة التأثير في الإجراءات السياسية.
	22 - فكيف يمكننا التغلّب على هذه المعضلة المتعلقة بعجز المسؤولين المحليين، وخاصة أعضاء المجالس، عن النفاذ إلى شبكات الترتيبات التعاونية والإشراف عليها مع العمل في الوقت ذاته على الحصول على مسؤولية سياسية - ديمقراطية عن هذه الترتيبات؟ ثمّة مفهوم مهيمن على الحوار الدائر على الصعيد الدولي، ألا وهو مفهوم ”حوكمة الحوكمة“. ولا علاقة لحوكمة الحوكمة بتحكم مسؤولي البلدية في شبكة الحوكمة سواء من الخارج أو هرميا من أعلى إلى أسفل، كما أن لا علاقة لها بإقامة الأطر التنظيمية. ولا يفضي مفهوم حوكمة الحوكمة إلى محاولة الحكومة المحلية التسلّل والسيطرة. بل إن تركيز حوكمة الحوكمة ينصبّ على مسؤولية الشركاء في الشبكة العامة عن البدء في الأخذ بالحوكمة الشبكية والإبقاء عليها. ومن الجلي أن هذا لا يتمّ بطريق التحكّم والسيطرة، وإنما يتمّ من خلال إقامة ساحات للمعلومات والاتصالات والتفاوض، إلى جانب ممارسة التقييم المتبادل الذي يشرك فيه الممثلون المنتخبون ديمقراطيا، والذي يأخذ احتياجات المواطنين بعين الاعتبار.

